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يعيد جدل الإعدام إلى الواجهة بالمغربالنمر السعودي 
23:00 - 2016يناير  06الأربعاء   الراجي.م|  كنين.أ

الرياض  شخصا، خاصة رجل الدين الشيعي المعارض، نمر باقر النمر، وهو ما أفضى إلى أزمة دبلوماسية بين 47إعدام السلطات السعودية لـ لقيَ 
.واجهة بالبلادودول عربية أخرى من جهة، وإيران من جهة ثانية، معارضة شديدةً من طرف منظمات حقوقية مغربية، وأعادَ موضوع الإعدام إلى ال

لهذه المؤسسة، داعيا " إهانة"إلى السعودية، معتبرا وجودها في مجلس حقوق الإنسان " ēما ثقيلة"ووجه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام 
".ضوية المجلسلا يليق لدولة مثل السعودية، التي تقتل المئات بالإعدامات سنويا، أن يبقى لها حظ في ع"إلى طردها من المجلس بالقول 

، "عة من الدول للسعوديةالتي تقدمه مجمو  واللوجيستيكيوقف التعامل السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري "وبعد أن دعا الائتلاف إلى 
يات المجلس الوطني طالب المغرب بإلغاء الإعدام، والقيام بالملاءمة التشريعية للمنظومة الجنائية مع الدستور، والمواثيق الدولية، وتوص

".لحقوق الإنسان

لدولية والإقليمية، إلى ، داعيا المنظمات التي تشتغل ضد عقوبة الإعدام، والهيئات ا"سجل أسود ملطخ بدم الإعدامات"وأشار المصدر إلى أن للسعودية 
".نفيذالتفكير في الآليات والإمكانيات الملائمة لحمل السعودية، ومعها الدول التي لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام، على وقف الت"

ذ الإعدام عالميا، من خلال تحديا للرأي العام الدولي الذي ينادي من مختلف المواقع بوقف تنفي"واعتبر الائتلاف أن ما أقدمت عليه السعودية يعد 
".ه المواثيق والاتفاقيات الدوليةالالتزام الحقيقي باحترام حقوق الإنسان ببعدها الكوني، كما قررت"، داعيا البلاد إلى "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ا كل الآليات وبة الإعدام، وخصوصووجه الائتلاف دعوته للرأي العام الوطني والدولي، وإلى الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم، وجميع المناهضين لعق
".الأممية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، قصد إجبار السعودية على إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها

دات الواسعة التي أثارها إعدامات الانتقا"إنَّ  لهسبريس، رئيسة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضدّ عقوبة الإعدام، قالتْ في تصريح الرويسيخديجة 
 السعودية يجب أن تعُجل بمرور الضجّة التي خلّفتها الإعدامات بالجملة في"، مضيفة بأن "السلطات السعودية تعزّزُ موقفَ دُعاة إلغاء الإعدام بالمغرب

".المغرب إلى الخطوة القادمة

الشبكة وضعتْ مقترح قانون "ة أنَّ إلى الانتقال إليها، في إلغاء عقوبة الإعدام بصفة Ĕائية من قوانين البلاد، موضح الرويسيوتتمثّل الخطوة التي دعت 
، إلا أنَّ 1993عدام منذ سنة في البرلمان يرمي إلى إلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي والعسكري؛ وعلى الرغم من أنّ المغرب لم ينفّذ أيّ عقوبة إ

".المناضلين يطُالبون بإلغائها من القوانين

إنّ  الرويسييا بالمغرب، قالت وجوابا على سؤال حوْل ما إنْ كانَ مُقترح القانون الذي وضعتْه الشبكة لدى البرلمان سيـُفْضي إلى إلغاء الإعدام Ĕائ
تجري بما لا تشتهي سفينة  لكنّ الرياح"، سبق أن صرح بأن المغربَ مقبل على إلغائها قريبا، بنزكريرئيس هيأة الإنصاف والمصالحة الراحل، إدريس 

.، تقول الناشطة الحقوقية، في إشارة إلى وجود تحفظات بشأن اتخاذ قرار إلغاء العقوبة"التقدميين

http://www.hespress.com/orbites/290177.html
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عادلأسلوب الحكومة في تمرير المناصفة غير : حازب
م  2016يناير  06

عيدا عن تطبيق مبدأ المقاربة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أسلوب الحكومة في التعاطي مع مشاريع القوانين ب ميلودةانتقدت 
.التشاركية التي نص عليها الدستور

يئة المناصفة لمشروع قانون المتعلق بهو اعتبرت، خلال حديثها أثناء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية والذي خصص للمناقشة العامة 
، في وق الإنسانومكافحة كل أشكال التمييز، أن الحكومة أهملت آراء الكثير من الفعاليات والمؤسسات وعلى رأسها المجلس الوطني لحق

اء، دون روع القانون كما جبلورēا لمشروع القانون قيد الدراسة، مبدية تخوفها من أن تتمكن الحكومة بالاعتماد على أغلبيتها العددية من تمرير مش
.الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والتعديلات التي تتقدم đا فرق المعارضة

ادرا على  الذي لم يعد قوتساءلت القيادية بحزب الجرار إلى أي حد يمكن اعتبار هذه المبادرة التشريعية قادرة على تجاوز النموذج الاجتماعي الحالي
عجز هذه الهيئة، دية تخوفها من أن تتقديم أجوبة وحلول ملموسة لفائدة إنصاف المرأة المغربية وتخويلها المكانة اللائقة đا في بنية المجتمع المغربي، مب

.بالشكل الذي جاءت به، عن حماية مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

http://www.febrayer.com/306165.html
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. .ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن هيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز 
2016 - 01 - 07  الشرقينشرمنير 

من منطلق أن مييز المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختلال توازن السلط في مجال التعيين بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التسجل 
و من وجهة .. ا الملك و البرلمانرئيس الحكومة يتوفر طبقا لمشروع القانون على سلطات واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى بما فيه

المجلس في مذكرة له أن أولوية  و اعتبر.. نظر المجلس فإن هذه الخطاطة تبتعد عن منطق توازن السلط بوصفه مبدأ مكرسا في الفصل الأول من الدستور 
ة تتوفر ستورية بالنظر لكون الحكومرئيس الحكومة في خطاطة التعيين من شأنه أن يتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة د

ضوعية متعلقة بخطاطة و بعد استعراضه لملاحظات مو .. على الإدارة الموضوعة تحت تصرفها كما تمارس الإشراف و الوصاية على المؤسسات العمومية
اء يتم اختيارهم عينان بظهير، من خبر التعيين يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تتألف الهيئة علاوة على رئيسها أو رئيستها و أمينها العام اللذان ي

و ) ة(يين الرئيس ز معتبرا أن تعمن الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية و العطاء المتميز وطنيا و دوليا في مجال المساواة و المناصفة و مكافحة التميي
حة كل أشكال و عدد من أعضاء الهيئة من طرف الملك ، يشكل ضمانة أساسية ليس فقط لاستقلال هيئة المناصفة و مكاف) ة(العام ) ة(الأمين 

كما سجل المجلس في هذا السياق أن عدد الأعضاء .. من الدستور  170إلى  161التمييز و إنما لكل المؤسسات المنصوص عليها في الفصول 
من مبادئ باريس التي تنص على أنه  1المنحدرين من المجتمع المدني لا يستجيب من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتطلبات الفقرة الأولى ب 

الة وفر الضمانات اللازمة لكفينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية و تعيين أعضائها سواء بالانتخاب أو بغير الانتخاب وفقا لإجراءات تتيح ت
.  التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المعنية بتعزيز و حماية حقوق الإنسان 

 الحساسيات السياسية و و في هذا الصدد نبه المجلس إلى الحرص على تفادي عوامل شلل سير عمل الهيئة الذي يحتمل أن تترتب عن تداخل بين.. 
شأĔا أن  ات الإيديولوجية منالإيديولوجية معتبرا أن الشرعيات الناجمة عن أنماط تعيين أعضاء على أساس التمثيلية السياسية أو احترام تعدد التيار 

.ترهن بشكل جدي نجاعة مؤسسة من هذا النوع 
مشروع  حظات في مقدمتها أنو استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته المتعلقة đيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز عددا من الملا

نون يختزل اختصاصات ذلك أن مشروع القا. القانون يخلط بين صلاحيات الهيئة في مجالي الحماية و النهوض و الصلاحيات ذات الطابع الاستشاري
و هذا الخيار من شأنه . تبع مآلهاالهيئة في مجرد تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز و النظر فيها و إصدار التوصيات بشأĔا إلى الجهات المعنية و ت

عليه المشروع الدستوري يحيل  الذي نص» هيئة«في حين أن مصطلح . أن يؤدي إلى اختزال صلاحيات الهيئة المتعلقة بالحماية في مجال الرصد و التتبع 
تتجاوز مجرد معالجة و  -في نظر المجلس  -إلى مؤسسة متخصصة لحماية حقوق الإنسان و مكافحة التمييز المبني على النوع ، ذلك أن مهمة الهيئة 

ن التدخل لدى و ضمن ملاحظاته أيضا سجل المجلس كذلك أن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات تمكن الهيئة م. إحالة و تتبع الشكايات 
المشروع لا يمكن  كما أن. الوساطة أو عبر قرار ملزم / السلطات و غيرها من الهيئات المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها ، عن طريق الصلح 

كما . ز رة منها في حالات التمييالهيئة من صلاحية البحث و التحري لدى المؤسسات المعنية في حالات التمييز و لا يتيح للهيئة صلاحية النظر بمباد
لقانون بنظر المجلس لا يكرس فمشروع ا. سجل الاختلال المقلق في التوازن بين اختصاصات الهيئة في مجال النهوض ، و اختصاصاēا في مجال الحماية 

عة إلى منح الهيئة طبي الطبيعة و الغاية الدستورية من إحداث الهيئة بوصفها هيئة لحماية حقوق الإنسان و النهوض đا ، و ينزع على خلاف ذلك
من  19و  164صلين استشارية محضة و موجهة بشكل واضح نحو النهوض فقط ، و يبدو أن هذا الخيار يحتمل مخاطر عدم تلاؤمه مع مقتضيات الف

.الدستور 
ل تصاصات الهيئة في مجابناء على هذه الخلاصات و غيرها، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إدراج مادة جديدة يوصي بتكريسها كلية في اخ

يات وفق المتاحة ، ودراسة الشكا الحماية و مكافحة التمييز بما يسمح لها بممارسة الصلاحيات المتعلقة بإخبار المشتكين بحقوقهم و بسبيل الانتصاف
يئات طات و غيرها من الهالمعايير و المساطر المعتمدة و توجيهها نحو السلطات المختصة و الفاعلين الآخرين المعنيين إلى جانب التدخل لدى السل

.  النساء و الفتيات  الوساطة مع استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد/ المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها ، عن طريق الصلح 
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لإنسان لس الوطني لحقوق اكذا القيام بالتحري لدى المؤسسات العمومية الخاصة و الهيئات الأخرى، و معالجة حالات التمييز المتعدد بتنسيق مع المجو  
ت التمييز د إجراء المتعين بصدد حالابالإضافة إلى تبليغ السلطات القضائية أو المهنية المختصة بالمعلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها قص

أن حالات الطرف المدني بش التي تمت معاينتها مع إمكانية تنصيب الهيئة كطرف مدني و ذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو
.التمييز المندرجة في مجال اختصاصها

لفاعلين المعنيين من المجلس و في إطار توسيع صلاحيات الهيئة يرى إضافة اختصاصات جديدة كإعداد توصيات للسلطات العمومية و غيرها من ا
على تتبع حالات  خلال اقتراح إصلاح القوانين و الممارسات الإدارية و غيرها على أساس تحليل الشكايات و تقييم مسلسل التسويات و السهر

.التمييز والعنف و ما تم اتخاذه من قرارات 

https://www.maghress.com/alittihad/1229670
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وتخيب آمال المغاربةتحديث و دمقرطة المغرب بنكيران تفشل في حكومة 
أنغيربوبكر 

  06-01-2016: تاريخ النشر

ا ، فهي حكومة جاءت على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسي ودمقرطتهبنكيران حكومة عاجزة عن كسب رهان تحديث المغرب حكومة 
 للاسفالمؤسسات  لكن  و احترام حقوق الانسان واصلاح للدمقرطةفي سياق حراك مغربي ديموقراطي شبابي متوج بدستور جديد يفتح افاقا واعدة 

ب ي مغربي ينقل المغر الشديد هذه الحكومة خذلت الجماهير المغربية التي كانت تأمل في هذه الحكومة ان تكون مبادرة في خلق مسار سياسي اصلاح
ترمة وظروف العيش الاقتصادية والازمات الاجتماعية الى مرحلة افضل حيث الكرمة الانسانية مح والانتظاريةوالمغاربة من مرحلة التخبط السياسي 

ق وضاربة عهود وللمواثيالملائم متوفرة وابواب الانتقال الديموقراطي ممهدة على الاقل ، لكن مع مرور الوقت والسنين تبين ان هذه الحكومة ناكرة لل
لفساد عدها وتطبعت مع اعرض الحائط لكل المطالب الشعبية في التغيير الديموقراطي وارساء دولة الحق والقانون ، لكنها   وعدت المغاربة واخلفت و 

زيلة جدا لحصيلة الحكومية هوالاستبداد والعجز الاجتماعي وكل المشاكل الكبرى التي كانت تعرقل المسار الديموقراطي والتنموي المغربي المنشود ، فا
الهشاشة الاجتماعية وازمة التعليم الفقر و  لاوضاعوضعيفة ولا تستجيب للتحديات المطروحة على اقتصادنا وسياستنا ومجتمعنا ، ولعل تشخيص بسيط 

بية مع ا قضية الصحراء المغر واستمرار ضعف الخدمات الصحية وانتشار السكن الغير اللائق واستمرار الخروقات الحقوقية والمخاطر الكبرى التي تعرفه
ات رغم كل الخطاب استمرار التدخل الجزائري السافر في الشؤون المغربية عبر دعم اطروحة الانفصال سياسيا وماليا رغم كل هذه الامور مجتمعة و

ية النامية في جانب الدول الديموقراط الحكومية وكل الخطط المبرمجة والميزانية المرصودة لها تبقى الحصيلة غير مشرفة ولا تليق بمغرب يطمح ان يصطف الى
ليس تحاملا او تنقيصا من  هي استمرار للحكومات السابقة التي عطلت ساعة انطلاق المغرب على جميع المستويات وهذا   البنكيرانيةالحكومة .العالم 

ات وللمغاربة في كل المستوي المجهودات التي بذلت ولكن كل المؤشرات الرقمية الموضوعية تثبت عجز حكومة بنكيران عن تحقيق نقلة نوعية للمغرب
لحالية ليس مستداما ولا يسمح من بعض النتائج الايجابية الملموسة في بعض القطاعات الا ان التوجه العام للسياسة الحكومية ا فالبرغمداخليا وخارجيا 

ن ذلك ج للثروات والاهم مبخلق ظروف ملائمة لوتيرة نمو اكبر من شأنه ان خلق فرص الشغل واعداد ارضية حقيقية للاستثمار الداخلي والخارجي المنت
. .الوضع العام في عهد هذه الحكومة لا يسمح بتوزيع عادل للخيرات وللثروات بين المغاربة

اجتماعيا

كل ي من برامجها وخططها بشترتيب المغرب في ذيل دول العالم في التنمية البشرية يجيب عن هذا السؤال ، فحكومة بنكيران اقصت الجانب الاجتماع
دولة تسبق المغرب في  130دولة  اي ان  175من اصل  130كلي وواضح فالمغرب يحتل وفق اخر تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية الرتبة 

التخبط عيد التعليم يلاحظ المؤشرات المعتمدة وهي التعليم والصحة وامد الحياة ومن هذه الدول التي تتقدم المغرب دول تعيش حروبا اهلية ، فعلى ص
سات ة والتكوين ، فكل الدراالحكومي في اصلاح التعليم وسيطرة الهواجس الايديولوجية العقيمة على التوجهات العقلانية في اصلاح منظومة التربي

لعربية التدريس فاستعمال اللغة ا المنجزة من طرف الخبراء المختصين وطنيا ودوليا اثبتت فشل منظومتنا التعليمية  على مستوى اللغة المستعملة في
ي متوفرة فقط باللغات العالمية على الطالب المغربي الذي يطمح للاستفادة من الخبرات العلمية التي ه بالاعداملتدريس المواد العلمية مثلا بمثابة حكم 

يب لروح العصر ومتطلباته مبكر له من العمل ولكن حكومة بنكيران مصرة على تعريب التعليم وهو مخطط فاشل ولا يستج وافصاءوخاصة الانجليزية 
ل لسهولة ولوجهم سوق العم ففي الوقت الذي يحرص فيه زعماء العدالة والتنمية مثلا على تدريس ابنائهم في الجامعات الاجنبية وخاصة في تركيا
المغربي لم يعد  ة المقنعة ، كذلك التعليميحرصون ذات الحرص على تعريب واسلمة المناهج التدريسية المغربية وēيئ الطالب المغربي للبطالة والتطرف والامي

الثورةفي ظل  عد يجدي نفعا اليومينتج الخبرات الضرورية في سوق العمل فالتركيز على الدراسات الدينية والفقهية والاعتماد على المناهج القديمة   لم ي
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ذة المتدربين والذين يفصلون والتكنولوجية كما ان الحكومة اقرت مشاريع ومراسيم منافية للدستور ومنها المرسومين موضوع احتجاجات الاساتالمعلوماتية 
طبيق توانى حكومة بنكيران في تالتدريب والتكوين عن العمل ، ففي الوقت الذي يفقد فيه المغرب الالاف الموظفين نتيجة وصولهم لسن التقاعد لا ت

 ك الدولي في اطار سياسات التقويمسياسة تقشفية في توظيف الخلف واعتبار التعليم دائما قطاعا غير منتج في تطبيق صريح وامين لتوصيات البن
بتخفيض اثمان بعض  ايتعلقماما ما يتعلق بحصيلة الحكومة في مجال الصحة فالحكومة المغربية الحالية بذلت مجهودات مهمة في . الهيكلية المشؤومة 

والرشوة المنتشرة في القطاع  لزبونيةاالادوية وبناء بعض المستشفيات الجديدة لكن تبقى الخدمات الصحية التي تعطى في المستشفيات المغربية رهينة 
الصحية في  قطاع الصحة يطرح تساؤلات كثيرة عن مسؤولية الحكومة على تردي الخدمات لخوصصةبشكل مهول ، كما ان تشجيع الحكومة 

اذا  سريع والتعامل اللائق ،المستشفيات العمومية حيث ان المواطن المغربي اصبح مجبرا على ولوج المستشفيات الخصوصية ان هو اراد الاستشفاء ال
ية تصطدم بصخرة الفاتورة الصحية اصبحت ترهق الانسان المغربي وجميع الخطابات الحكومية عن اصلاح الادارة الصحية وجودة الخدمات العموم

فمعدل الحصول على .. ينالرشوة وانعدام الامكانيات الضرورية والاليات الكفيلة بمعالجة المرضى وقلة الموارد البشرية خصوصا من الاطباء الاختصاصي
بدو اصلاحا لابد منه ولكن صناديق التقاعد فهي وان ت لاصلاحمثلا في بعض المستشفيات يتجاوز ثلاث اشهر اما الخطة الحكومية  للسكانيرموعد 

لحكومة لين عن ذلك كما ان اتتوارى وراء هذه البديهية غياب الحكامة في هذه الصناديق المنهوبة سلفا والتي تعجز الحكومة حاليا عن متابعة المسؤو 
وهو المكتسب  على حق الاضراب للاجهازجمدت الحوار الاجتماعي الحقيقي وجعلته موسميا وغير مؤسس وهمشت العمل النقابي بل وتخطط 

مية الحالية حيث ارتفاع البطالة العالم القروي كان الضحية المباشرة للسياسة الحكو . الدستوري المهم والحيوي بالنسبة للعمال والمأجورين لفرض حقوقهم
.غير مقبولة بتاتا  بارقامفي صفوف القرويين وارتفاع الامية واستمرار الهدر المدرسي لدى الفتيات 

اقتصاديا

في  7ادل حقيق نمو اقتصادي يععلى الصعيد الاقتصادي كانت الحكومة قد وعدت المغاربة في برنامجها الحكومي الذي نالت الثقة البرلمانية على اثره بت
ة الولاية في المئة ليس المقصود به السنة الاولى من عمر الحكومة انما عند Ĕاي 7المئة ولكن الحكومة سرعان ما تملصت من هذا الرقم موهمة المتتبعين بان 

رقم في المئة كمعدل للنمو خلال هذه السنوات الاربع رغم شكنا في مدى صحة هذا ال 5لكن الحقيقة ان الحكومة عجزت عن تجاوز عتبة . الحكومية
الف وافد جديد من الشباب والشابات  300في حد ذاته وعندما يكون معدل النمو ضعيفا يعني ان الاقتصاد المغربي لن يستطيع تحقيق فرص شغل ل

المغربي تؤثر في الاقتصاد  الى سوق الشغل سنويا بمعنى اخر البطالة مشرعة الابواب في ظل حكومة بنكيران مع العلم ان الفاتورة الطاقية التي كانت
ضخم بعد الالغاء الجزئي ما يميز حكومة بنكيران اقتصاديا هو ارتفاع الاسعار والت.بشكل قوي قد انخفضت مع انخفاض اسعار المحروقات في العالم 

، فارتفاع الاستثمار  بهالاغللصندوق المقاصة وارتفاع نسب الاستثمار لكن في قطاعات غير منتجة ومكلفة ومشكوك في دراسات الجدوى المصاحبة 
الشغل للخريجين  في المئة هذه السنة كان يجب ان يعطي فرص شغل اضافية لكن حكومة بنكيران عاجزة عن توفير فرض 35المغربي الذي وصل الى 

الف باحث  200منصب شغل فيما يذهب سنويا  100من الجامعات المغربية في مختلف التخصصات حيث لا تستطيع الحكومة توفير اكثر من 
ن ، فهل لهذه الحكومة رؤية في احسن الاحوال اوالى تعاطي المخدرات والتطرف والتشرد في معظم الاحيا المهيكلوباحثة عن العمل الى الاقتصاد الغير 

قتصاد كومة الى رهن الااقتصادية ؟ الحكومة الحالية اجتهدت طيلة الوقت من اجل ربح ثقة المانحين الدوليين من صناديق وابناك دولية مما شجع الح
اظب على الحرص على التوازنات الاقتصاد المغربي في ظل هذه الحكومة و . المغربية في مديونية مستدامة في وقت كان المغاربة ينتظرون تنمية مستديمة 

عليها بكل رعونة  المملاة ةالنيوليبراليعلى حساب مصالح الفقراء والمستضعفين واصبحت هذه الحكومة حكومة تطبق السياسات  الماكرواقتصادية
đذه الحكومة الى توسيع هرم الفقراء  والعمال والطبقات المقهورة وحتى الطبقة المتوسطة تم اĔاكها وتفقيرها مما ادى وللاجراءوتحدي للفاعليين النقابيين 

فوارق الطبقية التي تميز اقتصاديا دائما عجزت الحكومة عن التصدي للريع الاقتصادي ولاختلال منظومة الاجور ولل. مقابل تناقص نسبة الميسورين 
علامي من قبيل عارات للاستهلاك الاالنظام الجبائي المغربي المتبع واكتفت الحكومة ووزراء العدالة والتنمية تحديدا في بداية ولايتهم الحكومية بترديد ش

ايهام  كان الغرض منها نشر بعض رخص المقالع في الاعلام وبعض ضور الوزراء وهم يأكلون البصارة ويمشون في الاسواق الخ من الصور الاعلامية التي
الفقيرسوى ان الحكومة افقرت  تغير لاشئالناخب المغربي بان الحكومة مختلفة عن سابقاēا بالتواضع والعمل الجدي نحو الاصلاح   ، ولكن في الواقع 
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ة الحالية ابقت على نفس وتغاضت عن اصحاب الريع وعن القطط السمان والخطير في كل هذا وذاك ان الحومة المغربي وتركيعهفي اذلاله واستبسلت 
في ظل هذه  ن الاقتصاد المغربيالبنية الانتاجية للاقتصاد المغربي اذ رهنت الاقتصاد المغربي بعنصرين خارجيين وقاهريين العنصر الاول هو المطر اذ ا

اما العنصر الثاني وهو التقلبات . في المئة 14الحكومة لم يستطع ان يغير اتجاهه نحو الصناعة التي تراجعت مساهمتها في الناتج المغربي الخام بنسبة 
. .وية كبيرةالبترولية وهذين العنصرين رغم توفرهما طيلة السنيين الاربع الا ان الاقتصاد المغربي مازال يئن تحت نير مشاكل بني

حقوقيا

ل الاصوات النقابية على الصعيد الحقوقي اتسم التعامل الحكومي بالقمع والاقصاء لعدد من الحركات الاحتجاجية بكل المناطق المغربية وضد ك
ص الدستورية رغم اĔا ملزمة دستوريا فماتزال الحكومة المغربية غير قادرة على تنزيل عدد كبير من النصو . والحقوقية والنسائية المطالبة بالحقوق والحريات 

في الحياة  للامازيغيةاء فعلي وواضح مازال معلقا ومنسيا في دواليب الحكومة وهو اقص للامازيغيةبذلك فالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي 
غة وثقافة كما ان احداث لجنة ل للامازيغيةالعامة وتراجع كبير عن المكتسبات الدستورية وتجاهل للمطالب الامازيغية الديموقراطية في انصاف فعلي 

لم تفعل المناصفة  غ ، الحكومة لا تزالصياغة قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية همش التمثيلية الامازيغية وكبلها بعناصر معادية لحقوق الامازي
ر في لمناصفة وتضرب الدستو ولا هيئة مكافحة التمييز كما هو منصوص عليه دستوريا واستمرت الحكومة في تعيينات في مهام ادارية سامية لا تحترم ا

ق بما قوقهم، اما ما يتعلالعمق ، وماتزال الحكومة مقصرة في انصاف شريحة كبيرة من ذوي الاعاقات الجسدية والعقلية ولا تكترث الحكومة بتاتا لح
وانتشار الفقر  وللاراملعازبات ال للامهات المزريفالواقع  راميدصناديق التكفل العائلي وتعميم  كاحداثتعتبره الحكومة فتوحات اجتماعية وحقوقية    

ة ، فالحكومة الحالية عجزت عن المغارب للمواطننينوالامية في صفوف النساء يظهر بجلاء تملص الحكومة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
العدل  يدة الموقف في قطاعتوفير قضاء عادل ومنصف في المحاكم المغربية رغم مجهودات وخطط وزير العدل فالرشوة والمحسوبية والاحكام الجاهزة هي س

 تعاملها مع النصوص اما اصلاح قانون الصحافة فالحكومة اتبعت Ĕجا امنيا صرفا في.الى جانب متابعة عدد من القضاة في قضايا مشكوك في امرها 
تهديدية وابقت على العقوبات والنشر الحر فزادت في الغرامات ال للابداعالقانونية الجديدة ولم تستطع اعطاء الصحافة والصحافيين الحريات الضرورية 

عدد من الاتفاقيات الدولية  لم تستطع الرقي بحقوق الانسان وان وقعت على البنكيرانيةووسعت مجال التأويلات في العقوبات ، الحكومة  الحبسية
 ظل استمرار منع عدد من المغربية والحريات الاساسية وحقوق التجمع والتظاهر والتنظيم مهدورة في ظل هذه الحكومة في المراة فاوضاعلحقوق الانسان 

كما ان والدولي ،  ومسمع من الاعلام الوطني مرائالانشطة العمومية ومنع جمعيات من وصولاēا القانونية و زيادة على قمع وارهاب المتظاهرين امام 
تزال توصيات المجلس اذ لاعلاقة حكومة بنكيران مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان لم ترق بعد الى العلاقة المؤسساتية الضرورية 

. .تنظر بعين الريبة من لدن بعض اعضاء الحكومة 

قب في صناديق العجز المرت قرارات الحكومية المتعلقة بالزيادة في اسعار الماء والكهرباء والزيادة في سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات من الاجور لسد
لا محاسبة ع منع التهرب الضريبي و التقاعد تؤكد ما اكدناه سابقا من ان الحكومة الحالية تتجاسر فقط على الفقراء والمستضعفين في حين اĔا لا تستطي

طلب دائما من الفقراء وهم معروفين بالاسم لدى رئيس الحكومة واعضاء حكومته فلماذا ي بالملاييرالمسؤولين الكبار الذين Ĕبوا الاموال العمومية 
 محاربة الريع كومة الاستمرار فيوالمستضعفين من الناس تأدية فاتورة الفساد المالي والاداري الذي ينخر البلاد ويرهن العباد؟ فلماذا لم يستطع رئيس الح

قرار الوطن ؟ حكومة الاقتصادي بشكل واضح وقوي ؟ لماذا تخلى عن اختصاصاته الكثيرة حرصا على حكومته ؟ هل استقرار الحكومة اهم من است
يع القطاعات ولكننا نرى في جم بالاصلاحبنكيران استطاعت ان تخدع المغاربة بشعاراēا البراقة ولكن عند الامتحان يعز المرء او يهان ، حكومة وعدت 

ان لمجتمع المدني لنقول بفي النتيجة حكومية ذكورية في نسخة معدلة عن الحكومات السابقة فهل يكفي ان نضيف الحريات للعدل ؟ او نحدث وزارة ل
نا عنها احوال الناس ومعدلات هناك تسويق سياسي كبير لهذه الحكومة ولكن الاداء والحصيلة تخبر . الحكومة تحمي الحريات او ēتم بالمجتمع المدني 

.الفقر والهشاشة وارتفاع الاسعار الاساسية وانتشار الجريمة بكل انواعها
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رده نية وهذا الغياب معلى الصعيد السياسة الخارجية للحكومة يبدو ان هناك غياب رؤية استراتيجية لدى الحكومة في مجال الدفاع عن الوحدة الوط
 الوقت الذي يعطي فيه الاساسي عمل الحكومة بمنطق الدستور القديم الذي يجعل العلاقات الخارجية مجال محفوظ بشكل مطلق للمؤسسة الملكية في

اضحة ة وهذه حقيقية و الدستور الجديد لرئيس الحكومة صلاحيات مهمة في هذا المجال ، ولكن الحكومة عاجزة عن ربح رهان الدفاع عن الوحدة الترابي
تطرفة في بي للحركات المللعيان فمن جهة فالحكومة مرتبكة في مواقفها من عدد كبير من القضايا الهامة دوليا فما موقف الحكومة مثلا من الدعم الوها

ص ة بخصو العالم ؟ ما موقف الحكومة من جبهة النصرة وهو مشكل اساسا من الاخوان المسلمين ؟ ماذا فعلته الحكومة ازاء قرار المحكمة الاوروبي
منتوجات  متوازن ومجحف للالاتفاق الفلاحي والذي يمس بالسيادة المغربية ؟ هل للحكومة المغربية الجرأة لفسخ هذا الاتفاق الذي كان في الاساس غير

سفير فهل هذا هو العمل  ومازالت سفارة المغرب بالسويد بدون للبوليساريوالمغربية؟ ، كما ان الحكومة لم تستطع اقناع السويد بموقفها المساند 
ذ في موضوع ما بل ردود افعال فقط ، سمتان رئيسيتان للسياسة الخارجية للحكومة المغربية الحالية فلا قرار جرئ اتخ والانتظاريةالديبلوماسي ؟ ان التبعية 

صرفت على بيرة التي كما ان الحكومة عاجزة عن مجاراة الجزائر في توغلها في الاوساط الدولية للمنظمات الدولية رغم السفريات الكثيرة والاموال الك
او تنتظر  خضر من القصرسفريات الوزراء ، الحكومة حالية ليست لها القدرة ولا الارادة في الدفاع عن القضايا الوطنية خارجيا وتنتظر تارة الضوء الا

كانت الديبلوماسية المغربية فقدت قلاع لولا الديبلوماسية الملكية القوية في السنين الاخيرة اتجاه افريقيا والقارة الهندية ل. حتى تفجر القضايا في الاعلام 
في . الحكومات السابقة عكس بالبوليساريوتاريخية لها ومناصرين لها في عدد من دول العالم ، ففي عهد هذه الحكومة لم تسحب اي دولة اعترافها 

الفضاء الاورو لية   يجب ان تتجه نحو نظري المتواضع الديبلوماسية المغربية الحكومية ووفقا للمعطيات الجيوسياسية التي افرزēا الخريطة السياسية الدو 
 ب لدوره المحوري فيمتوسطي على ان لا يتم اغفال الفضاءات الاقليمية الاخرى وخصوصا العمق الافريقي للمغرب والمهم اساسا هو استرداد المغر 

بمدينة الصخيرات  الليبيةالحة الليبية الازمات الدولية كعنصر استقرار وتقريب وجهات النظر بين المتصارعين كما وقع بشكل ايجابي عند توقيع وثيقة المص
ابية التي لجزائر وللحركات الارهالمغربية والذي يعتبر حدثا مهما وحيويا بالنسبة للعلاقات المغربية الليبية من جهة ومن جهة اخرى سحب للبساط من ا

.راهنت على الفوضى في ليبيا

ة وتنزيل الحكم صحراء المغربيان الرهانات الكبرى والتحديات المطروحة امام قضية الصحراء المغربية لا تنسجم بتاتا مع المجهودات المبذولة اذ ان قضية ال
ول الكبرى به لا للترويج له واقناع الدالذاتي كخيار استراتيجي مقبول دوليا كحل توافقي لقضية الصحراء كان يستلزم تحركا ديبلوماسيا حكوميا قويا وفعا

.والتبعية كما اسلفنا سابقا الانتظاريةلكن يبقى ان الحكومة Ĕجت Ĕج 

http://baninews.ma/23910.html
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راثالميحول المساواة بين الرجل والمرأة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في توصية تأملات 
يناير / كانون الثاني   04,الإثنين  2016  

ميادمحمد العربي 

مجال  تساوية مع الرجل فيأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخراً، توصية مفادها التفكير في تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقًا م 
.  الإرث

هذه التوصية بمثابة فتح مبين  الملتئمات في الشبكات والجمعيات النسائية،  وأقراĔن من الرجال، وكأن الحدثياتوقد هلل لهذه التوصية زمرة من النساء  
ق في صف ما للرجل من حقو سيؤدي إلى رفع الحيف عن المرأة  الذي طالها من تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية التي لم تنصف المرأة عندما منحتها ن

.الإرث
.عظيم صدق االله ال" يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" من سورة النساء  11ومصدر هذا الاعتقاد ما ورد في الآية الكريمة رقم    

ا وتأصيلها، ذلك أن هذه ، لم تكلف عناءها البحث في منظومة الإرث في الشريعة الإسلامية وفلسفتهياحسرةوالغريب أن هذه المؤسسة الدستورية 
اصة المؤمنين ري على عباده، وخالمنظومة كل لا يتجزأ  في ارتباطها بباقي المؤسسات القانونية، على اعتبار أن التعاليم القرآنية إنما هي شرع االله، تس

.منهم، ومن لم يريد مراعاēا ما عليه إلا إعلان تبرئه منها بكل جرأة
انت ن ظهور الإسلام كثم إنه لفهم هذه الآية  الكريمة الفهم الصحيح ، يجب وضعها في سياقها التاريخي ، ذلك أن الديانات السماوية السابقة ع 

بية  الجزيرة العر تقصي المرأة من الميراث في الحالة التي يكون لها أخوة من الذكور ، حيث يحجبوĔا حجب حرمان وهذا ما سارت عليه الأعراف في
.وغيرها من البلدان

ول االله هاتان ابنتا سعد بن بابنتيها من زوجها، فقالت يا رس) صلى االله عليه وسلم(وسبب نزول هذه الآية أن امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول االله   
.  قضي االله في ذلك ي) صلى االله عليه وسلم(فقال . الربيع قتل أبوها معك شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال

بتقسيم التركة على ) ليه وسلمصلى االله ع(وبناء عليه أمر النبي ......".  يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين«فنزلت تلك الآية الكريمة 
.حديث رواه الخمسة إلا النسائي. الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للعم: للبنتين :الشكل التالي 

.وقد فسر بعض فقهاء الشريعة هذه الآية بأن االله سبحانه وتعالى قدم الأبناء على باقي الورثة نظراً لصلة الرحم
بالنفقة  أن تكون ملزمة والعلة في التوصية أن الرجل زوج كان أو أخ ملزم بالنفقة والمهر وغير ذلك من النفقات  الأسرية، عكس المرأة التي ترث دون

.على نفسها والغير، حيث تكون نفقتها على أبيها بداية وزوجها انتهاء أو ابنها، وإن قامت بذلك فمن باب التلطف 
ا م الفرائض ، وفي هذوالغريب أن بعض الحقوقيين أخذوا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين وعمموها على جميع الحالات، إما بسبب عدم إلمامهم بعل 

 العلمانيين، وهذا عيب لأنه أو تقليدا للغربيين" تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم " تجاوز للسنة النبوية ، حيث قال عليه السلام ، 
.يمحو الهوية الوطنية ، أو عنوة وهذا خطأ جسيم وتجني

ثرت فيها المرأة أكثر من  بينما هناك حالات كثيرة.ذلك أن الحالة التي يأخذ فيها الرجل الضعف مقصورة كقاعدة بتوريث الأبناء للأسباب أعلاه    
.الرجل أو بالتساوي معه، على ما سنفصل، بعد التعرف عن مبررات الإرث وأنواعه وموانعه

  
مبررات الإرث وأنواعه : الفصل الأول                                       

:  نرى من الفائدة معرفة مبررات الإرث أو أسبابه وشروطه وموانعه من خلال الفقرات التالية  
الإرثأسباب : الفقرة الأولى 
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هم ، بحيث لا تنتقل هي مجموع ما يتركه الميت من أموال أو حقوق مالية ، والورثة لا يلتزمون إلا في حدود التركة وبنسبة مناب كل واحد منالتركة 
.إليهم إلا الحقوق دون الديون 

المواريث بحسب ترتيبها في مدونة *وصية؛ ال*الديون؛ *نفقات تجهيز الميت؛ *الحقوق المتعلقة بعين التركة، : *وتكون الحقوق التي تتعلق بالتركة كالتالي   
.الأسرة 

الإرث "من مدونة الأسرة عندما نصت على أن  323وهذا ما عبرت عنه المادة . والحاصل أنه إذا استغرق الدين التركة لا يلزم الورثة بأداء هذا الدين 
."انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة 

:  و بصفة عامة فإن أسباب الإرث لا تخرج عن اثنين 
كالأعمام   كما لو تعلق الأمر بفروع الهالك وإن سفلوا أو أصوله وإن علو كالجد والجدة، أو الإخوة أو فروع الأجداد والجدات: ـ  روابط الدم  1

.والخالات وفروعهم 
.اسدا في المذهب المالكييقصد بالعلاقة الزوجية تلك العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة إذا كان عقد زواجهما صحيحا أو حتى ف: ـ  العلاقة الزوجية 2

يبة ي كما في حالة الغوللاستفادة من الميراث ، لا بد من تحقق جملة من الشروط نلخصها في موت الموروث إما عن طريق حلول أجله ، أو بحكم قضائ
.وانعدام موانع الإرث. ووجود وارث شرعي وكذا العلم بجهة الإرث. 

موانع الإرث: الفقرة الثانية 
:صها في سببين قد تتحقق في الوارث شروط الاستفادة ، دون أن يكون له الحق في الإرث متى تحققت بعض الموانع ، التي يمكن تلخي  
.عد إسلامه قولا أو فعلا أما المرتد فهو الذي يتراجع عن إيمانه ب.يقصد بالكافر من لا يؤمن بوجود االله والتعاليم الإسلامية جحودا : الكفر أو الردة *

.من مدونة الأسرة بأنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم  332وقد جاء في المادة     
.خطأ  أوالقتلالقتل نوعان إما القتل العمد : القتل *

ة التي ينعدم فيها الركن المعنوي أما في الحال. ويقصد بالقتل العمد الحالة التي تتجه نية الوارث إلى إزهاق روح المورث عنوة وبدون مبررات تبيح ذلك    
.فيكون القتل خطأ 

.وبناء عليه فإنه من قتل مورثه عمدا أو بشبهة لا حق له في تركة المقتول ولا يحجب وارثا    
.  هم المقدر للوارث في التركة ويقصد بالفرض الس, والجدير بالذكر ، أنه خصصت مدونة الأسرة نصيبا للوارث في التركة إما بالفرض أو بالتعصيب    

.رض أو التعصيب ـ الورثة بالفرض؛ ـ الورثة بالتعصيب، ـ الورثة بالفرض والتعصيب؛ ـ والورثة بالف: وميزت بين أربعة أنواع من الورثة 
.وهم الزوج ، الزوجة ، الأم، الجدة من جهة الأب أو الأم،  الأخ ، والأخت من جهة الأم : الورثة بالفرض ستة*  

.ويكون هذا الفرض إما النصف ،الثلثان ، الربع، السدس ، أو الثمن  
قي منها بعد أخذ ذوي فهم الذين يرثون بغير تقدير حيث تؤول التركة إلى العصب كلية مع عدم وجود وارث آخر أو ما ب: أما الورثة بالتعصيب*

.الفروض فروضهم 
م من جهة الابن ، الحفيد من جهة الابن ، الأخ الشقيق ، الأخ للأب ، ابن الأخ الشقيق أو من الأب ، العم الشقيق ، الع: حالات  8و هناك   

.  الأب ، وابن العم الشقيق أو من الأب وإن سفل 
.وهما الأب والجد: الوارث بالفرض والتعصيب جمعا*
.البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، والأخت للأب : الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما هم*

الإرثوضعية المرأة في منظومة :  الفصل الثاني 
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:في هذا الفصل إلى مختلف وضعيات المرأة في المنظومة الإسلامية للإرث ، على الشكل التالي سنتطرق 
  

:الوضعية التي ترث فيها المرأة نصف الرجل :الفقرة الأولى 
:هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف ما للرجل وهي كالتالي 

.أ  ـ   وجود البنت مع الابن ؛ يكون للابن ضعف ما للبنت
.  ب ـ وجود الأب مع الأم ولا يوجد أبناء سواء ذكورا أو إناثا ، أو زوج أو زوجة ، فهنا القسمة تكون للأم الثلث وللأب الثلثين 
متى   يرث في زوجتهوالجدير بالذكر أن الابن من زنا يرث في أمه ويؤثر على سهم الزوج الذي بدونه يرث النصف ومعه الربع ، كما أن هذا الزوج لا

.  كانت على غير دينه تماما كالمرأة المتزوجة بنصراني أو يهودي أو ملحد
ج ـ عدم وجود وارث إلا الأخت مع الأخ ، للأخ ضعف ما للأخت؛ 

د وصية يوصين đا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بع"قال تعالى : د ـ ميراث الزوجين 
)12سورة النساء الآية " (أو دين

ن لم يكن له ولد ، أما إذا ترث الربع في زوجها الهالك إ أنثى،والمرأةوهكذا إذا فإن الزوج يرث النصف إذا توفيت زوجته ولم يكن لها ولد ذكرا كان أو   
.كان له ولد فللزوجة الثمن والأب الربع 

:من مدونة الأسرة وما يليها، عندما نصت على أن أصحاب الربع اثنان  343وهذا ما نصت عليه المادة   
ـ الزوج إذا وجد فرع وارث؛ 1
.ـ الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث  2

.وترث الزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث     
  

الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الإرث:الفقرة الثانية 
:هناك كذلك بعض الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل ، نذكر على سبيل المثال  
.حالة ميراث الأبوين مع وجود فرع ذكر أو بنتين ، حيث ترث الأم السدس والأب كذلك السدس والباقي للفرع تعصيبا*

.11سورة النساء الآية ....." ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد:" يقول تعالى 
.حالة ميراث الأبوين مع وجود بنت ، حيث يؤول للزوج الربع، والبنت النصف، والأم السدس والأب السدس*
أكثر من  وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا" يقول تعالى : حالة وجود الإخوة والأخوات للأم *

.والمقصود بالشركاء هنا أن حصصهم متساوية ) . 12سورة النساء لآية " (ذلك فهم شركاء في الثلث
أكثر وأخ من مدونة الأسرة فإنه يأخذ الذكر من الأخوة كالأنثى في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوان لأم ف 365هذا وإنه طبقا للمادة   

خلهم للإرث هي شقيق فأكثر، فيشتركان في الثلث الإخوة لأم والأخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم ومرد ذلك أن مد
.الأم 

  
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:الفقرة الثالثة 
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:بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من شقيقها الرجل ، نذكر مثلا هناك 
أما إذا ترك زوج وأبوين وابنان . ان الحالة التي يموت فيها رجل عن زوجة وأبوين وبنتين ، يكون للزوجة الربع والأبوين لكل منهما السدس والبنتان الثلث* 

.فإن للزوج الربع كذلك والأبوين السدس لكل واحد منهما وللابنين الباقي بالتعصيب
وللأبوين الثلث  ) سهما 16(للبنتين الثلثان :سهما  27وكذلك الحال في المسألة المنبرية ، حيث تجتمع زوجة وبنتان وأبوان ، حيث الفريضة تكون من 

، وللبنتين  ونفس الشيء في الحالة التي يموت رجل عن زوجة وبنتين وأما وأخ ، حيث يكون للزوجة الثمن). أسهم3(وللزوجة الثمن) أسهم  8( 
.حصص الأخ ، ونصيب البنت ثمانية حصصه ، ونصيب الأم أربعة أمثاله  3ويكون نصيب الزوجة . الثلثان وللأخ الباقي

  
الحالة التي ترث فيها المرأة دون الرجل:الفقرة الرابعة 

يقة وأخ لأب ، وهذا ما يسمى الحجب أي منع قريب من الميراث كليا وهو حجب حرمان ، ومثاله الحالة التي يهلك هالك ويترك زوجة وأخت شق  
:فإن المسألة تعالج كالتالي 

.للزوج النصف لعدم وجود فرع وللأخت النصف كذلك أما الأخ للأب فيحجب بالأخت الشقيقة ولا يرث شيئا  
أكثر من مدونة الأسرة تدعى مسألة المالكية، حيث يجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب ف 362وبالموازاة مع ذلك هناك حالة وردت في المادة  

 جبهم حجبوإخوان لأم فأكثر ، حيث يكون للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي، ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا ذكورا أو إناثا ، لأن الجد يح
.حرمان ، ولا يأخذ الأخ للأب شيئا كذلك 

صدق " نه وقولوا قولا معروفا م فأرزوقهمإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " غير أن االله سبحانه وتعالى أمر في مثل هذه الحالات بأنه   
).من سورة النساء  8الآية (االله العظيم 

بيها أو أمها ، ذلك بعد وفاة أ وهذا الأمر الإلهي  يفتح المجال للاستفادة من التركة، زوجة الأب، وزوج الأم ، في الحالة التي يعولان الربيب أو الربيبة   
ائلة وعند ويكونوا ثروة ه أنه كثيرا ما قد يهلك هالك أو هالكة وتترك أبناء قصر ، فيتكفل đم زوج الأم أو زوجة الأب التي لم تلدهم إلى أن يرشدوا

مثل  ص جزء من التركة لفائدةمماēم قيد حياēا لا ترث فيهم لأĔا ليست من ذوي الأرحام ولا عصبة ، فإن االله سبحانه وتعالى أوصى بضرورة تخصي
.ا كانوا معوزينهؤلاء ، وكذلك اليتامى والمساكين، وبصفة عامة كل من حضر القسمة سواء كان خدم أو حشم بل وحتى أبناء الجيران المسلمين إذ

ن الصيغة وتكو . وما يليها ما يسمى بالتنزيل ، أي إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته 315كما أنه ورد في المدونة وبالضبط في المادة    
.له  الموصىيرث فلان الفلاني مع أولادي أو ألحقوه بميراثي وهو في هذه الحالة بمثابة :" كالتالي 

منها إلغاء الإسلامية المراد  يستخلص مما سبق، أن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ، إنما هي عدوى انتقلت من تقييم خاطئ للشريعة  
سرة لم يلتفت إليها وإذا كانت هناك رغبة في المساواة فيجب أن تنطلق من جملة من المواد وردت في مدونة الأ. نصوص قطعية بناء على سوء الظن 

:  واضع توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان ، تكرس الحيف ضد الرجل ، نذكر على سبيل المثال 
......المتعلقة بالصداق ، التي تنص على أن الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج :   26المادة *
. أصدقها إياه الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي:  29المادة *
.  كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها : 34المادة *
.الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة : تشتمل مستحقات الزوجة : 84المادة *
.للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه:102المادة *
.يتحمل الأب تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها : 168المادة *
؟لماذا ليس لأم الأب. تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم : 171المادة *
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.تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها : 194المادة *
.ته تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أو إتمام الخامسة والعشرون بالنسبة لمن يتابع دراس: 198المادة *

..على الابن وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، بينما تسقط النفقة   
ضل ا في وضعية أفيستشف من كل هذه النماذج الساطعة من مواد مدونة الأسرة ، بأن  واضع هذه الأخيرة منح امتيازات استثنائية للمرأة، جعلته  

ال الأسرة ، ابعة جنائيا بإهممن الرجل ، فالرجل أي الأب ملزم بالإنفاق عليها إلى أن تتزوج ، وإذا تزوجت لها الحق على الزوج بالنفقة تحت طائلة المت
ق تماما س للزوج عليها من حوليست ملزمة بدفع المهر له عند الزواج ، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة إليه ، وإذا خولتها عائلتها بعض الأمتعة فلي

 علاقة فهو أيكالصداق ، وإذا أرضعت ابنها يحق لها طلب الأجرة من زوجها على ذلك حتى لو كانت العلاقة الزوجية قائمة ، وإذا انحلت هذه ال
ضعية المتدنية للرجل في ورغم كل هذه الو . والمرأة مفضلة في الترتيب بالنسبة للحضانة . المطلق ، ملزم بدفع مؤخر الصداق والمتعة وأجرة السكن 

لمواطنين فلا قي اأحكام مدونة الأسرة ، نتحدث عن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث ، رغم أن مؤسسة الإرث لا ēم إلا علية القوم ، أما با
.يرثون من أصولهم إلا الأمراض الوراثية 

، بما يرمز  2015نونبر  6بتاريخ  إن الإشكال في حقيقته وكما ورد في بيان الجمعيات والتنسيقيات والشبكات والمراصد والفعاليات المجتمعة بالرباط   
ضمان وصول " لرغبة في لهذا اليوم من رمزية تاريخية في نفوس المغاربة جمعاء من طنجة إلى الكويرة ، وباقي أنحاء العالم حيث يكون المغاربة ، هو ا

" .النساء إلى الموارد والملكية 
ول على المال في حال إن الدعوة إلى المساواة في الإرث مؤسسة على الإغراء بالحص"  بنحمزةوهذا توجه خطير ، وكما قال فضيلة الدكتور مصطفى     

.  الوصول إلى تغيير حكم االله في الإرث
فسه، ولمبدأ المساواة، فكيف ذلك ضرب للدستور ن الإسلامية،فيعدوهذا التوجه إذا كانت تمليه بعض التحركات ذات التوجه البعيد عن الخصوصية    

ة في طاله بالمقارنة مع المرأترتضي الجمعيات النسائية ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تتغافل عن حقوق الرجل فيما يخص التمييز الذي ي
.ل وامرأةالميادين التي سقناها ، ولا تطالب بإقرار المساواة، فالمجلس المذكور على ما أعتقد هو مجلس لحقوق الإنسان لا فرق بين رج

 ض الحقوق، وكأن واضعهالذلك نرى أن الصيغة التي أتت đا التوصية كانت محتشمة، ويظهر هذا من خلال إقحامها في التقرير، معطوفة على بع   
.يريد ألا تصل إلى عامة الناس ، وإلا كان عليه أن يجعلها عنوان كبير وعريض لكي يلتقطها الجميع بسهولة

http://www.almaghribtoday.net/news/blogs/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB

                            20 / 45



 

07/01/2016 19
Conseil national des droits de 

l'Homme

هذه شروط الحصول على بطاقة الصحافي المهني المغربي
2016-01-06  

القاضي  90.13المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومشروع قانون رقم  89.13صادق مجلس النواب، مؤخرا، على مشروع قانون رقم  
.بإحداث المجلس الوطني للصحافة

علام سيما في مجال الإوتندرج المصادقة على هذين المشروعين في إطار مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات العامة، لا
 إطار المسؤولية والتحولات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي في الحصول على قانون يضمن الحرية في لانتظاراتوالصحافة والاستجابة 

لبية ة والنشر، مع الأخذ بغاالتكنولوجية الجارية، والتي تطرح تحديات كبرى على القطاع، وكذا الحفاظ على المكتسبات الموجودة في قانون الصحاف
لتكون ء هذه المدونة الملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، وإعطاء أولوية لإرسا

.عصرية وحديثة عبر اعتماد إصلاح شامل ومتكامل وتشاركي وعلمي
الوساطة لصحافة وممارسة دور وبخصوص مهام المجلس الوطني للصحافة  فقد  أناط به المشرع دور التنظيم  الذاتي لقطاع الصحافة والنشر  ومنح بطاقة ا

 7ناشرين و  7: عضوا موزعين على النحو التالي21المجلس من  ويتألف.المهنةوالتحكيم  في النزاعات  والسهر على ضمان احترام المهنيين لأخلاقيات 
ن المجلس الوطني وممثل واحد عوممثل واحد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان صحافيين وممثل واحد عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

سابق تعينه نقابة الصحافيين الأكثر  كتاب المغرب وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية  وصحافي  إتحادللغات والثقافة المغربية وممثل عن 
.تمثيلية

حافي ؛حيث تم منح وقد أقر مشروع قانون الصحافيين المهنيين لأول مرة شروط جديدة للحصول على بطاقة الصحافة سواء لمدير الجريدة أو الص 
اقة، في تطور وصف صلاحية منح بطاقة الصحافة للمجلس الوطني للصحافة ؛وتم  ضبط من خلال القانون الجديد  شروط الاستفادة من هذه البط

.بأنه أولى خطوات تنظيم قطاع الإعلام الذي ظل يعاني من فوضى كبيرة منذ سنين
الأقل أو شهادة متخصصة  سنة لمزاولة  المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على"ومن أبرز شروط الاستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحافي 

طاقة الصحافة تمنح كذلك وأضاف المشرع أن ب".في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أو دبلوم معترف به بمعادلته لها 
قضي به من أجل جناية الم الشئءلم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة  أنه:يليبناء على شروط أخرى من بينها  أن يثبت طالب بطاقة الصحافة ما 

ات أو أفعال إرهابية أو واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة ؛أو في قضايا الإتجار في المخدر  والإرتشاءوالنصب  والإحتيال الإبتزازأو جنحة في قضايا 
.أو المدنية الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية الإستغلالأو  الإغتصاب

اقة الوطنية للصحافي المهني ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب بغرض الحصول على البط) أحالها على القانون الجنائي(ويسلط المشروع عقوبات 
.12 أو يحوزها أو يحتال في استعمالها، أو كل من قام بتسليم بطاقات مشاđة لبطاقة الصحافة المهنية، حسب ما جاء في المادة

إنجازا "قانون يعد وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن مصادقة مجلس النواب على مشروعي ال
".ديمقراطيا بالنسبة للمملكة

نح بطاقة الصحافيين من وأشار الخلفي إلى أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز وإرساء مبدأ استقلالية الصحافيين، وذلك عبر جعل اختصاص م
جامعي،  و التوفر على مؤهلاختصاص المهنيين، وكذا إلى إرساء ضمانات بغية الارتقاء بالمهنة وتقنين الولوج إليها عن طريق نظام التكوين المستمر أ
.حافةيق المجلس الوطني للصبالإضافة إلى ترسيخ آليات احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم في المنازعات المرتبطة بقضايا الصحافة عن طر 

مان م وتوفير شروط الأوأضاف الوزير أن هذين المشروعين يرومان، أيضا، إرساء الضمانات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للصحافيين وضمانة كرامته
، وكذا ترسخ التوجهات "قوة دفع خاصة وتقدم إجابة للعديد من ملاحظات بعض الناشرين والمهنيين"المهني لهم، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تشكل 

.الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال
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ه لقطاع، الذين أضروا كثيرا đذالعديد من الخبراء والصحافيين من شأن تجسيد هذا المشروع القانون أن يقضي على الكثير من المتطفّلين على اوحسب 
.المهنة، بالنظر للشروط الموضوعة في هذا القانون

 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 1713وتجدر الإشارة أن وزارة الاتصال سبق لها أن أعلنت أن لجنة بطاقة الصحافة قررت الموافقة على 
.، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة2015

، المتعلق بالنظام 21.94وأفاد بلاغ للوزارة، أن لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  
، انكبت خلالهما على الدراسة 2015فبراير  19، والثاني بتاريخ 2014دجنبر  11الأساسي للصحافيين المهنيين، عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 

ية، وبروح وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانون"ملفا،  2371المستفيضة للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 
.من الجدية والمسؤولية والشفافية

بطاقة لوكالة المغرب  170بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة، و 758وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة وافقت على 
.  بطاقة للجرائد الجهوية 53بطاقة للمطبوعات الشهرية، و 37بطاقة للجرائد الأسبوعية و 106بطاقة للصحف اليومية، و 476العربي للإنباء، و

بطاقة  60بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري، و 17بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية، و 36ووافقت اللجنة أيضا على 
.للصحافيين المستقلين

.إلى أن اللجنة اعتبرت أĔا لا تستوفي كل الشروط القانونية 658وأشار البلاغ بخصوص الملفات المتبقية وعددها 

http://www.almolahid.net/articles.php?categorie=presse&id=828
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حازب تطالب بـتغييب الحسابات السياسية في تركيبة هيئة المناصفة
  2016يناير  07: لمسلمفىرشيد 

عيدا عن تطبيق مبدأ المقاربة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أسلوب الحكومة في التعاطي مع مشاريع القوانين ب ميلودةانتقدت 
لمناقشة العامة لمشروع التشاركية التي نص عليها الدستور، حيث اعتبرت، خلال حديثها أثناء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية والذي خصص ل

وعلى يات والمؤسسات أن الحكومة أهملت آراء الكثير من الفعال -اعتبرت-المتعلق đيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،  79.14قانون رقم 
الاعتماد على أغلبيتها ، في بلورēا لمشروع القانون قيد الدراسة، مبدية تخوفها من أن تتمكن الحكومة برأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان

.لمعارضةالعددية من تمرير مشروع القانون كما جاء، دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والتعديلات التي تتقدم đا فرق ا

يعد قادرا لحالي الذي لم هذا، وتساءلت القيادية بحزب الجرار إلى أي حد يمكن اعتبار هذه المبادرة التشريعية قادرة على تجاوز النموذج الاجتماعي ا
أن تعجز هذه الهيئة، ، مبدية تخوفها من على تقديم أجوبة وحلول ملموسة لفائدة إنصاف المرأة المغربية وتخويلها المكانة اللائقة đا في بنية المجتمع المغربي

.بالشكل الذي جاءت به، عن حماية مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

كنا، ائية خاصة، حيث  وأكدت رئيسة الفريق على أن مشروع القانون كما جاءت به الحكومة، لا يتلاءم وتطلعات المجتمع المغربي عامة، والحركة النس
قريرية وليست استشارية ننتظر مشروع قانون بحمولة قوية ووازنة ومنصفة للمرأة، نلمس من خلاله معالم هيئة بصلاحيات واسعة، هيأة ت“تقول حازب، 

ومية في قضايا المناصفة تمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العم ميكانيزماتفقط، تتماشى مع روح ومنطوق الدستور، وتتوفر على 
.”ومكافحة كل أشكال التمييز

يئة، باعتبارها هيئة هدفها هو خدمة والحزبية الضيقة فيما يخص تركيبة هذه اله والسياسويةكما طالبت رئيسة الفريق باستبعاد كل الحسابات السياسية 
شروع، لا ة الهيئة، حسب المالقضية النسائية أولا وأخيرا، منتقدة في ذات السياق حصر تمويل الهيئة فقط من إعانات الميزانية العامة، حيث أن ميزاني

.تتجاوز اعتمادات مالية تمنح لها من الميزانية العامة

http://www.almrsd.co/Mnwat/21060.html

http://sahafaharabiah.net/news2571239.html
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المجلس الوطني لحقوق الإنسانبن بركة يؤجل تقرير 
2016, 07يناير 

 7، حول ما وصلت إليه التحريات النوعية التي تخص 2015المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إصدار تقريره النهائي الذي كان مرتقبا قبل Ĕاية تأخر 
، قرب مقهى ليب 1965أكتوبر  29حالات لا تزال مجهولة المصير، وذلك جراء تعقد ملف الزعيم اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف في 

.بباريس، واغتيل بعدها
، لدفع وزارة الدفاع ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلساليزميوأوضحت المصادر نفسها أن مساعي إدريس 

.الفرنسية للكشف عن أسرار عملية اختطاف واغتيال بن بركة، لم تكلل بالنجاح
لك مفتاح لغز اغتيال بن والصبار شعرا بحرج شديد، لأن وزارة الدفاع الفرنسية لم تتعاون بالقدر الكافي، لأĔا هي من تم اليزميوأكدت المصادر أن 

رات المتقاعدين إلى روايات عدد من رجال المخاب الارتكانبركة، ويمكنها بقرار صادر عن رئاسة الدولة الفرنسية كشف الحقيقة كاملة، بدلا من 
غاز المحيرة، بل ت وتغرق الملف في الألالفرنسيين والإسرائيليين والأمريكيين وكذا المغاربة، التي لا يمكن الوثوق đا، لأĔا تتضارب في تحديد المسؤوليا

.تسعى إلى خلط الأوراق وطمس الحقيقة
بركة،  حقيقة اغتيال بن وأضافت المصادر ذاēا أن رئاسة الدولة الفرنسية وحكومتها الاشتراكية لديهما القدرة على اتخاذ قرار شجاع يهدف إلى كشف

دول  الصفحة الأليمة من تاريخ قصد تضمينها في التقرير النهائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعرف على قبر الراحل، والترحم عليه وطي هذه
فيها والمخططين ة وتحدد المشاركين المنطقة المتوسطية، مشيرة إلى أن أسرة بن بركة لا تسعى إلى معاقبة الجناة المنفذين ولكنها تريد أن تفكك لغز الجريم

.لها
الحارق بيد الأجهزة الأمنية  والصبار من استمرار الموقف السلبي للفرنسيين المعرقل لكشف الحقيقة كاملة، ورمي الملف اليزميو يتخوف رفاق مجلس 

إدريس جطو، اليوسفي، أو حكومة  المغربية، التي بدورها لم ترفع أيضا السرية سواء في عهد حكومة التناوب التوافقي التي قادها الاشتراكي عبد الرحمان
.التي ترأس وزارة العدل فيها الراحل محمد بوزوبع، وعبد الواحد الراضي، المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي

ت التي تخص أسرار ملف كان بحث في أرشيف وزارة الدفاع الأمريكية، ووجد أنه تم التشطيب على الفقرا  بنزكريوأكدت المصادر نفسها، أن الراحل 
بركة، وأين  الزعيم اليساري بن بن بركة، والأمر نفسه مع وزارة الدفاع الفرنسية، إذ يرجع للدولتين أمر رفع السرية لمعرفة من خطط ونفذ عملية اغتيال

.دفن
وجد بحوزة  المعلومات السرية التي توحسب منظمة العفو الدولية فإن العراقيل الرئيسية التي تواجه التحقيق في هذه القضية، تتجسد في منع الولوج إلى

 ى الوثائق السريةالسلطات الفرنسية، وعدم إمكانية التواصل مع الشهود بالمغرب، الذين قد يكونون على علم بما جرى ولو من خلال الاطلاع عل
كما   بضواحي الرباط، والذي يعتقد أنه يأوي بعض رفات بن بركة،) 3ب ف (للملف، وعدم الدخول إلى المعتقل السري السابق المعروف اختصارا 

 إسرائيل بالكشف عن المنشورة أخيرا، الذي لم يتمكن أيضا من استجواب أحد الشهود في راماييلجاء في مذكرات قاضي التحقيق المتقاعد باتريك 
.في اختفاء بن بركة” الموساد“تفاصيل جديدة تتعلق بتورط جهاز المخابرات الإسرائيلية 

أحمد الأرقام

http://www.filwajiha.com/2016/01/07/37090
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المساواة مع الرّجل في الإرثناشطات تكافحن من أجل : المغرب
هـ1437ربيع الأول  26/  ٦/١/٢٠١٦: التاريخ

.  الرّجل والمرأة زعّ التركة بفوارق بينتطالب منظّمات حقوقيّة ونسائيّة في المغرب، بضرورة القيام بإصلاحاتٍ في نظام الإرث الإسلاميّ القائم، والّذي يو 
.ويبدو أنّ السياسيّين هناك يتحفّظون في التعامل مع هذا الموضوع الذي ينطلق من نصّ قرآنيّ 

في الشّريعة  وطبقاً لأحكام الإرث. ، وترك لها ولأختها ولأخيها ثروةً لابأس đا، حيث إنهّ كان يمارس التجارة)عاماً  45( ح .توفيّ والد أمينة 
صف الثروة المتمثلة في عقارات لكنّ أمينة تتحسّر على ن. الإسلاميّة، فقد ورث الابن الوحيد نصف الثرّوة، بينما تقاسمت الأختان النّصف الباقي

الريّاح في الخمر واللّيالي الحمراء  كلّها ذهبت أدراج: "ـ أو استفرد đا بالتّحايل على القانون والرّشوة"الأخ السكّير والمقامر"ومحطةّ وقود، والتي بذّرها 
."والهدايا القيّمة التي أنفقها على صديقاته

، في إشارةٍ "ات العصر والحاجةأنا مسلمة وملتزمة دينيّاً، لكنّني أؤمن بأنّ الدّين منفتح وقابل للتّغيير، حسب متطلّب"  DW: وتقول أمينة في لقاءٍ مع
، كما يطالب به "المناصفة"يق نظام ، وذلك من خلال تطب"للذكّر مثل حظّ الأنثيين" أنّ  يعبترإلى مساندēا للمواقف المطالبة بتغيير نظام الإرث الّذي 

.عدد من الجمعيّات الحقوقيّة والحداثيّين عند الحديث عن توزيع التركة بين الرجل والمرأة

لكن : "وتتساءل. هما دخلاً محترماً وتضيف المتحدثة أĔّا وأختها استفادتا من تدبير جزءٍ من الثروة الموروثة، وأĔما أدارتا مشاريع لا بأس đا، تدرّ علي
".أليس حراماً أن يذهب أكثر من نصف ثروة العائلة سدى؟

 تستفد من الذكّور، حيث تحايلوا على قسمتها، ولم أخواĔا، فكان وضعها اسوأ عندما تركها أبوها وسط خمسة من )عاماً  52( الرّويشيأمّا فاطمة 
" مثل حظّ الأنثيين للذكّر"ولم، االله عادل ولا يقبل الظّ : "وتلاحظ قائلةً . نصيبها من أرض شاسعة في إحدى القرى، إضافةً إلى عقارات في مدن مختلفة

كلّ واجبات ث يتكلّف الرّجل بكانت قاعدةً ممتازةً وعادلةً لو كانت تطبَّق دائماً كما جاءت في النص القرآنيّ، ولو بقي المجتمع كما كان سابقاً، حي
".النّفقة على المرأة وبيته وأسرته

لمساعدة على إعالة الأسرة، حيث زوجي يشتغل في تجارة صغيرة لا تدرّ عليه دخلاً مستقراًّ ومحترما، وقد اضطررت للعمل ل: "وتشير فاطمة إلى وضعها
."في المائة من مصاريف البيت والأولاد 80أتحمّل أكثر من 

لمحافظين والحداثيّين، وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة حقوقيّة رسميّة منذ أكثر من شهرين، قد فجَّر جدلاً كبيراً بين ا
ما في ذلك المساواة في عندما شدّد في آخر تقرير له على ضرورة تحقيق المساواة والمناصفة بين النّساء والرجال في المجتمع المغربي، ب

.الإرث

غربيّة حقوقاً متساوية مع الرّجل في ، بضرورة تعديل مدوّنة الأسرة بشكل يضمن للمرأة الم"وضعيّة المساواة والمناصفة بالمغرب"وأوصى تقرير المجلس بشأن 
واعتبر التقرير أنّ . ةمن اتفاقيّة القضاء على كلّ أشكال التّمييز ضدّ المرأة، وطبقاً للمعايير الدولي 16من الدّستور، والمادّة  19الإرث، وفقاً للفصل 

."المغرب لا يمكنه ترسيخ الديمقراطيّة وتحقيق تنمية مستدامة دون تحقيق المناصفة والمساواة"
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لحقوق المرأة المعاصر تطوّراً وضماناً  الأسرة الّتي أقرّها العاهل المغربي محمد السّادس قبل عشر سنوات، اعتبرت آنذاك أكثر مدوّنة في تاريخ المغربمدوّنة 
.في مواضيع الزّواج والطّلاق والحضانة، لكن تبقى فيها ثغرات غير محقّة تجاه المرأة

ين عن حقوق داثيّين والمدافعوكان عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربيّة، وزعيم حزب العدالة والتّنمية، قد واجه ردود فعل منتقدة من طرف الح
".بالاعتذار للمغاربة"المرأة، عندما رفض في حوارٍ تلفزيونيّ توصية المجلس بخصوص المناصفة في الإرث وطالب 

وحسب . د تغيرّ، فالنّساء يشتغلنأنّ الوضع في يومنا هذا ق"نومان في الربّاط،  فريدريتش، الناشط الحقوقي، وممثّل مؤسَّسة بوغريانويرى عبدالواحد 
فلماذا التشبّث بقاعدة ! عملكما أنّ هناك رجالاً عاطلين من ال. إحصائيّات رسميّة، فإنّ نسبة خمس عدد العائلات المغربيّة يتمّ إعالتها من لدن امرأة

المغرب، ولم تتغيرّ القوانين إلا في  في" الأراضي السلالية"هناك نساء لم يرثن عبر التّاريخ في مناطق : "بوغريانويتساءل ". للذكّر مثل حظّ الأنثيين؟"
حكام الشّريعة الإسلاميّة في ، منتقداً بذلك الأصوات المدافعة عن تطبيق أ"عهد العاهل محمد السّادس الّذي أعطى للمرأة الحقّ في وراثة تلك الأراضي

.الإرث

ا استطعنا أن نتجاوز هذه النصوص لكنّن: "إلى وجود نصوص قطعيّة في القرآن، مثل قطع يد السّارق ورجم الزانية وتحريم الربّا، ويلاحظ بوغريانويشير 
."القطعيّة، ووجدنا مخرجاً، بحيث لا نقطع يد السّارق ولا نرجم الزاّنية ونتعامل بالربّا مع البنوك

بالشّكل الّذي يراه مناسباً، حسب  ضرورة التّعامل مع موضوع الإرث من منظور الوصيّة، مثلاً، يوصي رجلٌ بتقسيم ثروته بين أبنائه بوغريانويقترح 
.احتياجات كلّ واحد منهم، أو ترك الأمر لمعادلة الإرث القرآنيّة

يحتاج " عّب، ملاحظاً أنهّ موضوع الإرث طويل ومتش"، مدير مؤسّسة دار الحديث الحسنيّة، وهي مؤسّسة رسميّة، أنّ الخمليشيمن جهته، اعتبر أحمد 
".إلى سلسلة من النّدوات والمؤتمرات لمناقشة النّصوص الشرعيّة

أنّ "، قبل أن ينال عفواً ملكيّاً، فقد اعتبر đا السلطات المغربيّة اēمته، الّذي كان معتقلاً على خلفيّة مواقف سلفيّة متشدّدة الفيزازيأمّا الفقيه محمد 
صات كلّ مؤسّسة على ولا بدّ من احترام تخصّ "، وأنّ للدّولة مؤسّسات، "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس مؤهَّلاً للحديث في موضوع الإرث

."حدة

النّساء في عصرنا الحالي "أنّ  ، DWالمدافع عن حقوق النّساء، في تصريحات ل" ربيع الكرامة"، عضوة تحالف ماجدولينوتعتبر الناشطة الحقوقيّة ليلى 
، نمية الاقتصاديةّ والاجتماعيّةلسن مجرّد رباّت بيوت مستهلكات، بل مسؤولات يشتغلن داخل البيت وخارجه، ويدفعن الضّرائب، وهنّ مصدر للتّ 

".ورائدات في الفكر والاقتصاد، فكيف نحرم نصف المجتمع من حقوقه؟

..وتعليق

المواقفميّ وإثارة الصّخب الإعلا على المجتمع الإسلاميّ أن ينظر نظرةً شموليَّة إلى أبعاد نظام الإرث في الإسلام، ومعرفة الغاية والحكمة منه، بعيداً عن
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.ولا يجوز بالمنطق الإنساني والدّيني حرمان المرأة أو أيّ شخص من حقّه في الإرث الذي جعله االله له كما.وهناكهنا من 
):رض(نظام الإرث وما يتّصل به، يقول سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل االلهوحول 

.}مَّفْرُوضاً  ونَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيباً كَ الْوَالِدَانِ وَالأقَـْرَبُ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ ممَِّّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقَـْرَبوُنَ وَللِنِّسَاء نَصِيبٌ ممَِّّا تَـرَ { "
ضاً من المرأة نصيباً مفرو  هذه الآية إجمالٌ لما سيفصِّله القرآن في هذه السّورة من النظام الإسلاميّ للإرث؛ وقد أكّدت خطّ الإسلام في إعطاءفي 

ظام، وإن افترقا في عليه هذا الن التركة، كما هو الحال في إعطاء الرّجل نصيباً منها ـ قليلاً كان أو كثيراً ـ لأنهّ لا فرق بينهما في الأساس الّذي ارتكز
اً للمعركة مما ذلك، لكوĔا لا تقدّم شيئ بعض التّفاصيل في ما سنفصِّله من حديث؛ وذلك على خلاف النّظام المتّبع في الجاهليّة من منع المرأة حقّها من
للولد الأكبر لأبناء، وربما كان يقدّمه الرجل في الدفاع عن العشيرة، ولا تقدٍّم شيئاً للإنتاج في ما يقدِّمه للعائلة من جهده الذاتي؛ فكان الإرث ل

صل عليها الآخرون من خلال في المقابل، لا تنطلق النظرة الإسلاميّة من المكاسب الّتي يح. بالذات، لأنه الذي يقوم مقام الأب في رعاية شؤون العائلة
ته في توزيع لأرحام، وفي نظريّ الوارث، ليكون ذلك هو الفارق في إعطاء هذا الحقّ؛ بل ترتكز على أساس المفهوم الإسلامي في العلاقات الإنسانيّة بين ا

.الثرّوة، ما يجعل دور المرأة والرّجل على حدٍّ سواء من ناحية المبدأ

من المال الّذي بقي له من مجموع ما كان عنده } رَبوُنَ ممَِّّا تَـرَكَ الْوالِدانِ وَالأق ـْ{أي حصّةٌ وسهمٌ، من دون فرقٍ بين الكبار والصّغار } لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ {
أي جميع النّساء ومن غير تخصيص، فلهنَّ الحقّ في الإرث } نَصِيبٌ ممَِّّا تَـرَكَ الْوالِدانِ وَالأقـْرَبوُنَ  وَللِنِّسَآءِ {فتركه وارتحل، والأقربون هم القرابة الأدنون، 

 مهمّ في الحياة إذا كان للرّجل دورٌ كموردٍ خاصّ من التركة، لأنّ موقع المرأة في الحقوق الإنسانيّة المرتبطة بعنصر القرابة لا يختلف عن موقع الرّجل، و 
الولد والأمّ والأخ، لما ايتها بالزّوج والأب و الاقتصادية، فإنّ لها دوراً لا ينقص عنه في الأهميّة، فلولا رعايتها للبيت في كلّ شؤونه، وحضانتها للأولاد، وعن

ليدويّ والذّهنيّ في مختلف هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى، فإنّ للمرأة أكثر من فرصة للإنتاج في عملها ا. استطاع الرّجل أن يتفرغّ لعمله الإنتاجيّ 
ت التي تتوفّر فيها ة، في الحالامجالات الواقع الاقتصادي، كما أنّ لها أكثر من دورٍ في عمليّة المواجهة للعدوّ، وتحمّل أثقال المسؤوليّات العامّة والخاصّ 

ة الفاعلة في بعدها عن ساحة الحركالظروف المحيطة لتحقيق الشّروط اللازمة للقيام بذلك في الحرب والسِّلم، لأنّ الواقع الذي كانت تعيش فيه المرأة، أ
نَصِيباً {ة ليست في حجم المال بل في المبدأ، ، أي من كلّ ما يتركه الميت من قليل المال وكثيره، لأنّ القضيّ }ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ {القضايا العامّة، 

.، أي حظاًّ لازماً في الحدود الشرعيّة الّتي فرضها االله للوارثين}مَّفْرُوضاً 
لاقتصاديّ من م في هذا النظام ايكون من المفيد ـ في هذا المجال ـ أن نقف وقفة تأمّل، لنفهم الأسس الإنسانيّة والاقتصاديةّ الّتي انطلق منها الإسلاوقد 

...شريعته
تمع، تحقّق لأفراده يَّة من خلايا المجالمفهوم الإسلاميّ لعلاقات القرابة بين الآباء والأبناء، أو بين ذوي القربى، أو بين الأزواج، هو أĔا تمثّل خليَّة حإنّ 

ؤوليّات، عليهم العلاقات من مس نوعاً من الترابط الروحي والعاطفي والاقتصادي، سواء كان ذلك في نطاق الحياة الّتي يعيشون فيها معاً، فيما تفرضه
ب والأمّ بولدهما، وبالعكس، في ففي الحالة الأولى، هناك تنظيمٌ لعلاقة الأ. أو كان ذلك في نطاق الّذين تركوا الحياة تجاه الّذين لا زالوا يعيشون فيها

ولكن من  ة الزّوجة بزوجها،وجوب الإنفاق؛ فيجب على الطرف القادر ماليّاً أن يعيل غير القادر، من دون اعتبارٍ لعامل السنّ؛ وكذلك الحال في علاق
متداد العمليّ للعلاقة محفوظاً وفي الحالة الثانية، هناك تخطيط لتوزيع التركة على الأقرباء أو الأزواج، من أجل إبقاء الا. طرف الزّوج لا من جانب الزّوجة

، ص 7من أراد الاستزادة حول الموضوع، فليراجع تفسير من وحي القرآن، ج . (91، ص 7تفسير من وحي القرآن، ج : المصدر...".[بعد الموت
)].وما يليها 91

http://arabic.bayynat.org.lb/NewsPage.aspx?id=20131
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المجتمع المدني في الرحامنة يدعو لتعديل قانون تقديم الملتمسات والعرائـض
اعلان  

يناير  6عد زوال اليوم الاربعاء الرحامنة ب باقليم الجمعويونالفاعلون  إلتئمبشراكة مع جمعية تنمية  سكيلزفي إطار الأنشطة التي ينظمها مركز الرحامنة 
 23يوم  ه المجلس الحكومي المنعقـدللتداول في موضوع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالحق في تقديم الملتمسات والعرائـض الذي صادق علي

.،بعد جولات من اللقاءات التشاورية مع المجتمع المدني بالمغرب2015أبريـل 

وعرف تقديم . فيلانسان مراكش آساللقاء حضره ممثلو الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وممثل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق ا
وقراطية التشاركية لة ما بين الديمالمسؤولين الوزاريين لمحصلة ومخرجات الحوار الوطني مؤكدين على أهمية التعاقد بين السلطة والمجتمع من خلال أدوار متكام

.  والتمثيلية مبنية على التعاون وتظافر الجهود والمصالحات عوض الصراعات والمواجهات

داعية إلى وجاءت مداخلة ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان خالد مصباح متقاطعة مع مطالب المجتمع المدني الوطني والمحلي ال
قة الدستورية لفاتح يوليوز وهو ما اعتبروهما لا يعكسان الفلسفة التي قامت عليها الوثيتسهيل المساطر الخاصة بتقديم العرائض والملتمسات 

في صناعة السياسات  أحـد مقومات الدولة الحديثة، بعد ان تـم كبْـح وفرْمَلـة أية مشاركة للمجتمع المدني" مبـدأ المشاركة" ، والتي جعلت من 2011
.  العمومية عبر آلية الملتمسات وآلية العرائـض

 64.14و  44.14تمسات والعرائـض هذا وطرح المشاركون في اللقاء أهم نقاط الضعف التي اعترت القانونين التنظيميين المتعلقين بالحق في تقديم المل
ط المشرع في هؤلاء، أن في الذين يحـق لهم تقديم الملتمسات أو العرائـض، بـل الأكثـر من ذلك اشتر " الانتخاب"خاصة منها المتعلقة باشتراط معيـار 

دد ألف توقيع لتقديم في مجال التشريع وع 25000يكونوا متمتعيـن بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى اشتراط عدد كبير جدا من التوقيعات يصل 
.مواطنة ومواطـن من اجل تقديـم العريـضة إلى السلطات العمومية 7200

المتعلق بالحق في تقديم العرائـض إلى  44.14ومعهم المجلس الوطني لحقوق الانسان اعترضا على مشروع القانون التنظيمي رقم  الجمعويونالفاعلون 
، تأويلا ضيّقـا، حيـث حصـر هذه العبارة 2011من دستور  15الواردة في الفصل " السلطات العمومية" السلطات العمومية، بعد ان تم تأويل عبارة 

مشيرين أنه كان . تقدمـةفي شخص رئيس الحكومة، وهو ما يعـد ترسيخا لمنطق الدولة المركزية، وشذوذا يعـوق التنزيـل الديمقراطي لورش الجهوية الم
ركزية أو محلية، إدارية أو السلطات العمومية، لتشمل كل شخص معنوي عام له صفة هيأة عمومية، م" بالأحرى على المشرع التوسـع في تفسيـر عبارة 

.  منتخبة، تتولى مسؤولية معينة في إعداد أو تنفيذ أو تقييم سياسة عمومية

الطعن في قرار رئيس  سكوت المشرع في شأن الطعن في العرائض المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين، التي لم ينص على حقهم في انتقذواكما 
.الحكومة حالة رفـض العريضة بعلة عدم استيفاءها أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية، على اعتبار أنه جهـة إدارية

ر دقة في طرح الموضوع خاصة الرحامنة لضرورة تنظيم لقاءات اخرى تكون اكث باقليمالجمعيات المحلية  ممثلىمن  بنجريرهذا وخلص المشاركون في لقاء 
.معياتفي شقه المتعلق بتقديم العرائض على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي دون إغفال القانون الجديد المنظم لعمل الج

http://www.4tanmia.com/2016/01/6_53.html
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Pétitionner à 25.000 ! L’OMDH dénonce le fait d’empêcher les 
citoyens d’exercer leurs droits

«Nous voulons que les citoyens aient voix au chapitre». C’est ainsi que s’est exprimé le président de 
l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH), Boubker Largou, pour expliquer pourquoi son 
organisation s’intéressait aux deux projets de loi organique relatifs aux conditions et modalités d’exercice 
du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics et aux conditions et modalités d’exercice du droit 
de présenter des propositions en matière législative. 
Lors de a conférence de presse organisée hier à Rabat, l’OMDH a  rendu public un document contenant 
ses remarques, ses propositions et ses  recommandations à propos de ces deux projets de loi ainsi que 
l’étude initiée par  son  ex-présidente, Amina Bouyach sur le sujet et les conclusions de la journée d’étude 
organisée par cette association en partenariat la Dynamique de l’Appel de Rabat des associations 
démocratiques à la Chambre des conseillers le 10 décembre 2015. 
Selon la déclaration de presse distribuée aux journalistes, ce mémorandum est le fruit d’une étude réalisée 
par cette ONG  « à titre individuel ou avec ses partenaires, parmi les associations et organisations, et aussi 
des acteurs dans  le domaine législatif, aussi bien  des représentants que des conseillers. Il comporte ses 
principales observations et propositions à ce sujet ». Le document précise, en outre, que « l’OMDH vise  à 
travers ce mémorandum, à apporter une contribution  positive au débat  public  sur ces deux projets de loi, 
et présenter des propositions d’amendements qu’elle juge utiles pour l’édification  d’une démocratie 
participative, fidèle à l’esprit de la Constitution, et conforme aux traités internationaux des droits de 
l’Homme, et répondant  aux espoirs et aspirations des citoyens et citoyennes ». 
Le  président de l’OMDH, a, par ailleurs, assuré que son organisation avait présenté, il y a quelques jours, 
son mémorandum à tous les groupes parlementaires et à la présidence de  la Chambre des représentants 
et va également le remettre aux groupes parlementaires de la Chambre des conseillers, au Conseil 
national des droits de l’Homme et à d’autres institutions et organisations de défense des droits 
humains. 
Boubker Largou a, en outre, critiqué le projet de loi organique concernant les pétitions. Selon lui, ledit 
projet ne comporte pas de préambule définissant le cadre de cette loi et exposant les motifs de sa 
promulgation.  Selon lui, ce préambule devrait contenir toutes les dispositions constitutionnelles ayant trait 
à la participation des citoyennes et des citoyens, aux conventions internationales que le Maroc a ratifiées, et 
insister sur le rôle de la société civile dans la présentation de ces pétitions. 
La question du nombre de personnes constitue, selon le président de l’OMDH , un grand handicap pour 
l’exercice de ce droit.   «Il faut faciliter l’accès des citoyens, même aux étrangers et vivant légalement dans 
notre pays,  à ces droits de la démocratie participative. Imposer la signature de 25.000 citoyennes et 
citoyens est une condition visant à empêcher l’exercice de ce droit », a-t-il souligné. Dans ce sens, l’OMDH 
recommande que le nombre de signataires soit porté à 6.000 comme un seuil minimum.  
Il a, par ailleurs, proposé que la pétition ou la proposition soit écrite en deux langues : (l’arabe et l’amazigh), 
qu’elle contienne un exposé des motifs justifiant la nécessité de l’adoption d’une loi ou d’une norme. 
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Dans le projet actuel, les pétitions peuvent être présentées seulement au chef du gouvernement ou aux 
deux présidents des deux Chambres du Parlement, alors que l’OMDH propose qu’elles le soient également 
aux présidents des collectivités locales. « Certes le projet  en discussion au Parlement sur les collectivités 
locales prévoit cette éventualité, mais seulement en ce qui concerne le point inscrit à l’ordre du jour des 
conseils, alors que nous, nous voulons élargir ce droit pour inclure d’autres points qui n’y sont pas inscrits», 
a précisé le président de l’OMDH. 
Autre question qui a provoqué l’ire de l’OMDH :  la décision de  refus d’une pétition ou d’une proposition 
par les autorités sans justification et sans que ses promoteurs aient le pouvoir d’attaquer cette décision. A 
ce propos, l’ONG estime que ce fait est inacceptable et propose que tout refus soit  justifié et qu’il puisse 
faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes (soit devant le Conseil constitutionnel ou le 
tribunal administratif ou autre). 
L’OMDH propose également de clarifier et de détailler les exceptions pour l’exercice de ce droit, et cela 
dans le but d’éviter tout abus de la part de la Commission chargée d’examiner et de valider les pétitions et 
les propositions. Laquelle commission, telle qu’elle figure dans le texte concocté par le gouvernement, a un 
pouvoir discrétionnaire, ce qui est tout à fait aberrant, selon cette ONG. 
Par ailleurs, l’OMDH a proposé que les autorités compétentes procurent une aide technique et financière à 
même de permettre de faciliter la tâche aux initiateurs des pétitions et des propositions. Elle a également 
proposé que tous les travaux en relation avec l’exercice de ce droit soient gratuits.
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Droits de succession au Maroc: Le président du CNDH Driss 
El Yazami ouvert au débat

EGALITE – En matière de changement de droit successoral, le président du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) reste ouvert à la critique. Publié fin octobre, le rapport du CNDH sur l’état de la parité 
et de l’égalité au Maroc avait fait polémique. En cause: un passage sur l’égalité dans l’héritage, visant à 
garantir aux femmes les mêmes droits de succession que les hommes.
« L’ensemble des acteurs, notamment politiques, ont le droit légitime d’exprimer leur opposition à telle ou 
telle recommandation du CNDH, c’est même de leur responsabilité », a affirmé le président du Conseil, 
Driss El Yazami, dans un entretien à la MAP. M. El Yazami a assuré respecter ce droit, se disant toutefois 
étonné par la « sélectivité entre les recommandations ».
« La polémique a porté sur quatre mots d’un rapport qui en compte plus de 40.000 » a-t-il dit, estimant « 
injuste de réduire un rapport qui propose 97 recommandations portant sur différents domaines à une seule 
recommandation qui appelle à l’ouverture d’un débat public, serein, pluriel, constructif et pluridisciplinaire 
sur l’égalité des hommes et des femmes dans les droits économiques y compris en matière successorale ».
Le président du CNDH a souligné que la recommandation ayant suscité la polémique appelle également « à 
accorder aux femmes les mêmes droits dans la formation du mariage, dans sa dissolution et dans les 
relations avec les enfants (…), à appliquer avec rigueur les dispositions du Code de la famille relatives à la 
pension alimentaire, à élargir les bénéfices du fonds de la solidarité familiale aux enfants nés hors mariage et 
adopter un plan de mesures destinées à sensibiliser, former et responsabiliser l’ensemble des intervenants 
du secteur de la justice ».
Débat « sain »

Au lendemain de la publication du rapport, plusieurs hommes politiques -essentiellement issus du Parti 
islamiste justice et développement (PJD) – étaient montés au créneau pour fustiger la position progressiste 
du CNDH. Parmi eux, le Chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, qui n’a 
pas hésiter à brandir la carte de l’atteinte à l’Islam.
« Driss El Yazami, doit justifier son opinion avec des preuves acceptées par la communauté musulmane », 
car « partant d’un autre référentiel (les droits de l’Homme, ndlr), proposer l’égalité de l’héritage n’est pas 
possible (…) Est-ce que ces gens cherchent la fitna? », avait martelé Benkirane, estimant que le président du 
CNDH « met de l’huile sur le feu » et « devrait retirer ses propos et s’excuser ».
D’autres personnalités politiques se sont en revanche montrées favorables à une révision des lois pour 
garantir l’égalité femmes-hommes en matière d’héritage. C’est notamment le cas de Nabila Mounib, chef de 
file du Parti socialiste unifié (PSU), Khadija Rouissi, députée du Parti authenticité et modernité (PAM), 
Rachid Belmokhtar, ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle ou encore Omar 
Balafrej, Membre du conseil communal de Rabat sous les couleurs de la Fédération de la Gauche 
Démocratique .
De son côté, le Conseil supérieur des oulémas (CSO), qui s’était déjà exprimé en 2008 sur le sujet en
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affirmant que les « constantes religieuses et les préceptes de la Charia énoncés par le Saint Coran ne 
peuvent faire l’objet d’Ijtihad comme c’est le cas notamment pour les préceptes régissant l’héritage », serait 
en train de préparer une réponse à la recommandation du CNDH, selon Yabiladi.
Pour le président du CNDH, « quelle que soit la position des uns et des autres », le débat engendré par 
cette question est « saine ». « Les réactions sociétales suscitées (…) nous renseignent sur la priorité de 
lancer le débat public sur la question dans un cadre serein qui permet l’échange rationnel des arguments en 
faveur du renforcement des garanties des droits économiques des femmes », a-t-il conclu.
Interrogée par le HuffPost Maroc, Michèle Zirari, juriste et secrétaire générale adjointe de Transparency
Maroc, estime pour sa part que le CNDH « a eu beaucoup de courage » en faisant cette proposition, mais 
qu’elle sera « très difficile » à mettre en œuvre. « Car si certains estiment que ce qui est écrit dans le 
Coran prévalait à une époque mais n’est plus adapté à la nôtre, d’autres estiment que ces préceptes ne 
peuvent être remis en question », indique la juriste. « Dans le domaine de la famille, c’est le droit musulman 
qui prévaut, malgré de nombreuses ouvertures introduites en 2004 dans le nouveau Code de la famille ».

http://monasso.ma/118425-118425
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السياسات , لترافعفي ا بالبشر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بيان 
المستجدات, الجمعوية

06/01/2016

 27.14ة مشروع القانون علمنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد شرعت في مناقش
ن ونحن، إذ نعبر عن ارتياحنا لإخراج وبرمجة مشروع القانو .2016يناير 05المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 

لنساء المغرب في هذا الشأن،  مع توصيات المجتمع الدولي ومذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية، ومن بينها الجمعية الديمقراطية هذا،تفاعلا
ن أن يكون تارة أخرى، دو  فإننا نسجل أن مشروع القانون قيد الدراسة لا يعدو أن يكون إلا تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة والمسطرة الجنائية

معالجة يسبب في عدم قانونا شاملا وخاصا لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، مما من شأنه أن يخلق ارتباكا في الممارسة القضائية و 
.الظاهرة في شموليتها

رات التي يعرفها، وذلك đدف نتقدم ببعض المقترحات للمساهمة في تجويد النص وسد الثغ المشروع،فإنناوإذ نسجل بعض الإيجابيات التي جاء đا 
:ونقترح في هذا الصدد ما يلي. التمكن من التصدي الفعلي لهذه الظاهرة

أن تتناول  وينبغي.وأهدافهن وخلفياته تصدير القانون بديباجة نظرا لأهميتها في تأطير فهم مقتضيات القانون وتطبيقها وفي تحديد سياقات هذا القانو × 
ية للنساء سان عامة وبالحقوق الإنسانالديباجة ظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها وبجميع أصنافها وتذكر بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإن

اقبة الاتجار بالبشر وبخاصة منع وقمع ومع“وبالالتزامات الدولية للمغرب خاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع التركيز على بروتوكول 
، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انضم إليه المغرب؛”النساء والأطفال

اقية الدولية لمكافحة الجريمة ، كما نصت على ذلك الاتفوتدقيقها”الوطنيةعبر  الجريمة”و” الإجرامية المنظمة الجماعة”قبيلإضافة تعاريف أخرى من × 
المنظمة عبر الوطنية، لما في ذلك من أهمية في ضمان التطبيق الفعال للقانون؛

Ø معاقبة ها كشريك، بالإضافة إلى إدراج التجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة في
ريف يات المتضمنة في تععناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي، وذلك تماشيا مع البروتوكول أعلاه الذي يقضي بتجريم كل السلوك

؛”جماعة إجرامية منظمة“أو كان من فعل ” عابرا للحدود الوطنية“الاتجار بالأشخاص بغض النظر عما إذا كان السلوك 
Ø لهن، مع ضرورة / المساعدة لهمإعادة صياغة بعض الفصول للتنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود وبتقديم

 يمكن”و” ى الدولةتسع“هن الأساسية، عوض استعمال تعابير فضفاضة وغير ملزمة من قبيل /هن الإنسانية وحقوقهم/المحافظة على كرامتهم
، والتي تغيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع الالتزام لديها؛”للسلطات

Ø ا ومصالحها ودواعي قēلقها والحق في الوصول إلى التنصيص على توفير الحقوق الإنسانية للضحية وتمكينها من الحق في عرض آرائها واحتياجا
المعلومة بصدد التدابير والبرامج الخاصة بحماية الضحايا والحق في فترة التعافي والتفكير؛

Ø  دره مداخيل مؤسسات خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مص الضحايا،معالتنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها
ذكور سالفا؛حكومية تخلق لهذا الغرض بالإضافة للأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص، وذلك تماشيا مع مضمون البروتوكول الم

Ø  وطنية  إستراتيجيةأس مهامها وضع استبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على ر
وفق مؤشرات واضحة؛ يجيةالإستراتلمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها وكذا حماية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه 

Ø ن تيات وضرورة حمايتهإدماج مقاربة النوع فيما يخص صياغة القانون من حيث اللغة المستعملة، مع الإشارة إلى خصوصية الضحايا من النساء والف
.من العنف المبني على النوع الذي يلازم هذه الظاهرة
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ون شامل خاص متعلق ، ونذكر أنه سبق للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تقدمت بمذكرة للحكومة تحثها فيها على العمل على إخراج قانهذا
وقائي البعد العقابي وال بمناهضة الاتجار بالبشر، مع إبلاء أهمية خاصة للنساء بحكم العنف الخاص الذي يمارس عليهن، يشمل الأبعاد الثلاثة وهي

.، علما أن بروتوكول منع وقمع ومناهضة الاتجار بالبشر، خاصة بالنساء والأطفال يتعرض لكل هذه الأبعادوالحمائي
2015يناير  6مراكش 
:للإتصال

0661262724: بلقشلةنزهة  –
0661499320: وداد بواب –
0660400664: الزوينيمرية  –

http://ar.monasso.ma/39949-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1-5
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Hommage à Hocine Aït Ahmed: Un géant s’en est allé
Par Driss EL YAZAMI

C’est ce premier janvier 2016 que sa Kabylie natale, toute l’Algérie et les Marocains et les Tunisiens qui 
l’ont connu, ont dit adieu à Si Hocine Aït Ahmed, l’un des géants de cette génération de nationalistes 
maghrébins du siècle dernier, à laquelle nous devons tant.

Légende Image: 
Ancien du groupuscule très virulent d’extrême gauche Ilal Amam (dit «les Frontistes»), expulsé de France 
pour une grève de sans-papiers, tombé en prison au Maroc, puis reparti pour résider clandestinement dans 
l’Hexagone pendant qu’il était lourdement condamné par contumace au Maroc, Driss El Yazami évolue vers 
les droits de l’Homme. Secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, 
une décennie après sa contumace, il est nommé à l’IER (qui auditionne publiquement et dédommage les 
victimes de la répression), puis il préside le Conseil consultatif des Marocains de l’étranger. En 2011, en 
pleine manifestation du «Printemps arabe», il prend la direction du Conseil national des droits de l’Homme 
(Ph. Khalifa)

C’est une marée humaine qui a assisté aux obsèques du leader historique Hocine Aït Ahmed. Les Algériens, 
de toutes les régions du pays, ont rendu un hommage exceptionnel, vendredi 1er janvier, au dernier chef 
historique de la Révolution dans son village natal, Ath Ahmed, sur les hauteurs d’Aïn El Hammam, dans la 
wilaya de Tizi Ouzou (Ph. AFP)

Photo datée de 1963 de Hocine Aït Ahmed à Alger, un des leaders historiques du Front de libération 
nationale (FLN) pendant la guerre d’Algérie. Après l’indépendance, il créa le FFS (Front des forces 
socialistes) le 29 septembre 1963 et fut arrêté en 1964 pour «menées contre-révolutionnaires». Il réussit à 
s’évader de prison et vécut en exil pendant de longues années jusqu’à son amnistie en 1989 (Ph. AFP)

Montage de photos d’archives de huit des neuf «chefs historiques» du FLN initiateurs du déclenchement de 
l’insurrection en Algérie le 1er novembre 1954. De gauche à droite, en haut: Ahmed Ben Bella, Hocine Aït 
Ahmed, Mohamed Khider et Larbi Ben M’hidi; en bas: Mohammed Boudiaf, Rabah Bitat, Krim Belkacem et 
Mostefa Ben Boulaïd. Le neuvième (pas de photo) était Didouche Mourad

http://www.marocbuzz.com/fr/2016/01/06/hommage-a-hocine-ait-ahmed-un-geant-sen-est-allepar-driss-el-
yazami/
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